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رســالة مؤرخــة ٩ أيلــول/ســــبتمبر ٢٠٠٢ موجهـــة إلى رئيـــس مجلـــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
 .( S/2002/815) أود أن أشير إلى رسالتي المؤرخة ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢

وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفق المقدم مـن أذربيجـان عمـلا 
بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة وضميمتها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 
(توقيع) جيريمي غرينستوك 
رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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المرفق 
رسالة مؤرخة ٢٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ موجهة من الممثـل الدائـم لأذربيجـان 
ــــس لجنـــة مجلـــس الأمـــن المنشـــأة عمـــلا بـــالقرار  لــدى الأمــم المتحــدة إلى رئي

 ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب 
بنــاء علــى تعليمــات مــن حكومــــتي وردا علـــى رســـالتكم المؤرخـــة ١٠ حزيـــران/ 
يونيـه ٢٠٠٢، أتشـرف بـأن أحيـــل إلى أعضــاء لجنــة مكافحــة الإرهــاب تقريــرا إضافيــا مــن 
حكومة جمهورية أذربيجان. ووفقا للفقرات من ٣ إلى ٦ من المذكرة الإرشـادية المؤرخـة ٢٦ 
تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ الصـادرة عـن لجنـة مكافحـة الإرهـاب، يتنـاول التقريـر المســـائل 

المبينة في الرسالة المذكورة أعلاه. 
(توقيع) ياشار آلييف 
الممثل الدائم 
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ضميمة 
التقرير التكميلي المقدم من أذربيجان إلى لجنة مكافحة الإرهاب 

[الأصل: بالروسية] 
الفقرة الفرعية ١ (أ) 

سؤال: يرجى من أذربيجان أن توضح ما إن كان قـانون مكافحـة الإرهـاب لديـها يتضمـن 
أحكامـا تتعلـق بتمويـل الإرهـاب. وإذا كـان الأمـر كذلـك، فـيرجى تقـديم مجمـل للأحكـــام 

ذات الصلة. 
لا يتضمن قانون أذربيجان لمكافحة الإرهاب لعام ١٩٩٩ أحكامــا بشـأن قمـع تمويـل 
الإرهاب. فعندما اعتمد هذا القانون، لم تكن أذربيجان طرفا في الاتفاقية الدولية لقمـع تمويـل 
الإرهـاب (صـدق عليـها في ١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١). وتتخـذ حاليـا جميـع الخطــوات 
التشـريعية اللازمـة لتنفيـذ أحكامـها. وعلـى وجـه التحديـد، يتضمـن قـانون مكافحـة الإرهــاب 
الذي يصوغه حاليا الس الملّي (البرلمان) تعريفا لتمويل الإرهاب، وينص كذلك علـى تدابـير 
خاصة تستهدف قمعه، بما في ذلك اكتشاف الأموال التي يقصد ـا تمويـل الأعمـال الإرهابيـة 

وتجميد تلك الأموال وضبطها ومصادرا. 
بيد أنه مـن الجديـد بالإشـارة أن المـادة ١ مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب لعـام ١٩٩٩ 
تعرف �الأنشــطة الإرهابيـة� وتنـص علـى أن أي نشـاط يتصـل بـالتمويل المتعمـد لأن منظمـة 
إرهابيـة أو جماعـة إرهابيـة أو تقـديم أي مسـاعدة أخـرى لهــا يعتــبر شــكلا آخــر مــن أشــكال 
الأنشطة الإرهابية. ووفقا للمادة ٢ من هذا القانون، تتألف تشريعات مكافحـة الإرهـاب مـن 
دستور جمهورية أذربيجان والمعاهدات الدولية التي تكون أذربيجـان طرفـا فيـها وهـذا القـانون 

ذاته وغيره من الصكوك التشريعية للجمهورية. 
ـــــان جمهوريــــة أذربيجــــان في ١ تشــــرين الأول/  وكمـــا ذكـــر أعـــلاه، اعتمـــد برلم
أكتوبر ٢٠٠١ الصك المتعلـق بانضمـام جمهوريـة أذربيجـان إلى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهـاب، وفي ٢٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١، بـدأ نفـاذ هـذا الصـــك بنشــره في الجريــدة 

الرسمية. 
وتقضي المادتان ١٤٨ و ١٥١ من دستور جمهورية أذربيجان بأن المعـاهدات الدوليـة 
التي تكون أذربيجان طرفا فيها تشكل جزءا لا يتجـزأ مـن النظـام التشـريعي لأذربيجـان، وأنـه 
في حالـة نشـوء أي تعـارض بـين الصكـوك القانونيـة المعياريـة للبلـد وتلـك المعـاهدات الدوليــة، 

تسري المعايير المتضمنة في المعاهدات الدولية. 
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ومن ثم فإنه على ضـوء مـا سـبق، يمكـن الانتـهاء إلى أن الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل 
الإرهاب تشكل جزءا لا يتجزأ من النظام التشريعي لأذربيجان وتعد نافذة في إقليمها. 

سؤال: يرجى تقديم بيان مفصل للأحكام ذات الصلـة مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب، الـتي 
تغطي الأعمال التي يقتضي القرار تجريمها. 

فيمــا يلــي بيــان أحكــام التشــريعات الأذربيجانيــة المتعلقــة بقمــع الجرائــــم المرتبطـــة 
بالإرهاب والمشار إليها في القرار ١٣٧٣. 

ــة  طبقـا للمـواد ١ و ١٧ و ١٩ مـن قـانون مكافحـة الإرهـاب، فـإن الأنشـطة الإرهابي
تشـمل أيضـا تمويـل الكيانـات الإرهابيـة أو الجماعـات الإرهابيـة أو تقـديم أي مسـاعدة أخــرى 
لها؛ والأشخاص الذين يشاركون في أنشطة إرهابية يحملون بالمسـؤولية عـن ذلـك علـى النحـو 
المنصوص عليه في التشريع الأذربيجاني؛ وأي كيان (أو هيئة أو بعثـة تابعـة لـه) يعمـل في إقليـم 
أذربيجـان، وتوجـد لـه أي رابطـة بأنشـطة إرهابيـة، يجـوز حلـــه، علــى النحــو المقــرر بموجــب 

التشريع الأذربيجاني، بناء على حكم محكمة. 
ــــن قـــانون مكافحـــة الإرهـــاب، يحمـــل المســـؤولون  وطبقــا للمــادتين ١٧ و ٢١ م
والمواطنون الذين يخالفون قانون مكافحة الإرهاب المسؤولية عـن ذلـك علـى النحـو المنصـوص 
عليــه في التشــريع الأذربيجــاني؛ ويحمــل الأشــخاص الذيــن يشــــاركون في أنشـــطة إرهابيـــة 
المسؤولية عن ذلك على النحو المنصـوص عليـه في التشـريع الأذربيجـاني؛ وحرصـا علـى تعزيـز 
حقوق الإنسان وحرياته وصون أمن الدول والأمن الدولي، يقـدم الأشـخاص الذيـن يرتكبـون 
أعمالا إرهابية أو يشاركون في أعمال من هـذا القبيـل، أيـا كـان مكـان تخطيطـها أو تنفيذهـا، 
إلى المحاكمة وتوقع عليهم العقوبة وفقا لقانون أذربيجان وطبقا للمعاهدات الدولية التي تكـون 
أذربيجان قد أقرا، أو يجوز تسليمهم إلى دولـة أجنبيـة بغـرض تقديمـهم إلى المحاكمـة أو تنفيـذ 

العقوبة الموقعة عليهم. 
وينص التشريع الجنائي لأذربيجـان علـى المسـؤولية عـن الإرهـاب في المـادة ٢١٤ مـن 
القانون الجنائي لأذربيجان. ويقضي هذا التشريع بتحميل الأشـخاص الذيـن يمولـون الإرهـاب 
التبعة الجنائية عن المشاركة في الإرهاب وبمحاكمتهم وفقا لأحكام المــادة ٢١٤. أمـا الأحكـام 
الخاصــة مــن القــانون الجنــائي (المــواد ٣١-٣٤) الــتي تتنــاول المفــاهيم ذات الصلــة وأنــــواع 
المشاركة ومسؤولية الذين يشاركون في هذه الأعمال فتنفي أي إمكانيـة قانونيـة للتملـص مـن 

المسؤولية من جانب هؤلاء الأشخاص. 
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ويعـرف التشـريع الجنـائي الأذربيجـاني المشـــاركين بــأم الذيــن يرتكبــون الجرائــم أو 
ينظمون ارتكاا أو يحرضون عليه أو يقومون بدور الشريك في ارتكاا، أيا كـانت الظـروف 

فيما يتعلق بالأشخاص الذين يكونون قد قدموا تمويلا للإرهاب. 
أمـا مسـألة الشـخص الـذي يشـارك في عمـل إرهـابي ضـــد موظــف عــام أو حكومــي 
(المادة ٢٧٧ من القانون الجنائي)، فتحسم بنفس الطريقة التي تحسم ـا حالـة الشـخص الـذي 
ـــث أن  يشـارك في أي جريمـة أخـرى منصـوص عليـها في القـانون الجنـائي للجمهوريـة، مـن حي

الأحكام المتعلقة بالمشاركة متطابقة في الحالتين. 
ويتضح مما سبق أن عدم وجود أي مادة خاصة في القـانون الجنـائي تنـص علـى التبعـة 
الجنائية فيما يتعلـق بتمويـل الإرهـاب لا يعفـي الأشـخاص المدانـين بارتكـاب أعمـال مـن هـذا 

القبيل من التبعة الجنائية. 
وبناء على المادة ١٢-١ من القانون الجنائي، فإن مواطني أذربيجـان وعديمـي الجنسـية 
المقيمين فيها بصفة دائمة، الذين يرتكبون جرائم خـارج حـدود أذربيجـان، معرضـون لتحمـل 
التبعة الجنائية طبقا للقـانون الجنـائي لأذربيجـان، إذا كـانت تلـك الأعمـال ممـا يعتـبر جريمـة في 
أذربيجان وفي الدولة التي ارتكب الفعل في إقليمـها، وإذا كـان هـؤلاء الأشـخاص لم يحـاكموا 

في الدولة الأجنبية المعينة. 
وتنص المادة ١٢-٣ من القـانون الجنـائي علـى أن الرعايـا الأجـانب وعديمـي الجنسـية 
الذين يرتكبون جرائم مثـل الإرهـاب واختطـاف الطـائرات واحتجـاز الرهـائن والتحويـل غـير 
المشروع لمسار المخدرات والمؤثـرات العقليـة وإنتـاج النقـود أو الأوراق الماليـة المزيفـة أو بيعـها 
ـــة الدوليــة والجرائــم الأخــرى الــتي  والاعتـداء علـى الشـخصيات أو المنظمـات المتمتعـة بالحماي
تترتب تبعة ارتكاا على الاتفاقات الدولية التي تكون أذربيجان قد أبرمتـها، معرضـون للتبعـة 
الجنائية وللعقاب على ذلك وفقا للقانون الجنائي لأذربيجان، بصرف النظـر عـن المكـان الـذي 

ارتكبت فيه هذه الجرائم. 
ويـرى ممـا سـبق أن التشـريعات الجنائيـة النـافذة في الجمهوريـة توفـر الأسـاس القـــانوني 
الـلازم لمحاكمـة ارمـين وتوقيـع العقوبـة عليـهم علـى الأعمـال الـــتي تشــمل تمويــل الإرهــاب. 
وعلاوة على ذلك، تحول هذه الأحكام أيضا دون إمكانيـة منـح اللجـوء لهـؤلاء الأشـخاص أو 

استخدام إقليم أذربيجان في ارتكاب الأعمال الإرهابية. 
سؤال: يرجى تقديم تقرير مرحلـي عـن عمليـة صقـل التشـريعات الأذربيجانيـة الـتي تتعلـق 

بمكافحة الإرهاب. 
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عملية صقل التشريعات الوطنية التي تتعلق بمكافحة الإرهاب يضطلع ا حاليـا بطـرق 
شتى. فأولا، ينظر في الوقت الراهن في اعتماد قانون خـاص جديـد بشـأن مكافحـة الإرهـاب. 
وسيشمل هذا القانون جوانب شـتى مـن جوانـب مكافحـة الإرهـاب المنظـم. وسـتتضمن هـذه 
الجوانب تدابير لمكافحة تمويل الإرهاب، وتقديم المساعدة القانونيـة، وحمايـة الأشـخاص الذيـن 
يسـاعدون في قمـع الإرهـاب، وتسـليم ارمـين، ومـا إلى ذلـك. وثانيـا، وبغيـــة كفالــة حتميــة 
تقـديم ارمـين، بمـن فيــهم الإرهــابيون، إلى العدالــة، اعتمــد في عــام ٢٠٠١ القــانون المتعلــق 
بتسليم ارمين. وبموجب هذا القانون، يحظر اعتبار الأعمال التي يرتكبها الإرهـابيون جرائـم 
ـــض  سياسـية، وبـذا يكفـل تسـليمهم ليقدمـوا إلى المحاكمـة. ويضـاف إلى ذلـك أنـه في حالـة رف
تسـليم الإرهـابيين لأسـباب ينـص عليـها التشـريع النــافذ، يمكــن إرســالهم لمحاكمتــهم بموجــب 
القـانون الجنـائي لأذربيجـان. وفي حالـة الإرهـاب، كمـــا في حالــة الجرائــم الدوليــة الأخــرى، 
ينطلق التشريع الأذربيجاني مـن مبـدأ �إمـا التسـليم أو المحاكمـة�. وثالثـا، لا يكتفـي التشـريع 
الجنائي الأذربيجاني الجديد بتقرير المسـؤولية عـن الإرهـاب، بـل يضـع لهـا أيضـا ولايـة قضائيـة 
عالمية. فالمادة ١٢-٣ من القانون الجنــائي لأذربيجـان تقضـي بـأن الأشـخاص الذيـن يرتكبـون 
أعمالا إرهابية، بصـرف النظـر عـن مكـان ارتكـاب الجريمـة، يمكـن محاكمتـهم ومعاقبتـهم بنـاء 

على القانون الجنائي المذكور. 
ــــا صـــوغ قـــانون جديـــد بشـــأن مكافحـــة الإرهـــاب _انظـــر الفقـــرة  ويجــري حالي
الفرعيـة ١ (أ)) سـينص علـى مجموعـة كاملـة مـن التدابـــير لمكافحــة تمويــل الإرهــاب وكفالــة 
التعاون الدولي في تقديم المساعدة القانونية بشـأن المسـائل المتعلقـة بـالجرائم الإرهابيـة، وتسـليم 
الإرهـابيين، وحمايـة الأشـخاص الذيـن يســـاعدون في إقامــة العدالــة، ومــا إلى ذلــك. كمــا أن 
ــة.  اعتمـاد التدابـير المتعلقـة بقمـع تمويـل الإرهـاب سـتؤثر علـى قوانـين الشـؤون الماليـة والمصرفي
ـــن أن تســتخدم في ارتكــاب أعمــال إرهابيــة  وسـتتخذ تدابـير للكشـف عـن الأمـوال الـتي يمك
ولتجميع تلك الأموال. ومن المقترح أيضا صوغ قانون خاص بشأن غسل الأموال المتأتية مـن 

أنشطة إجرامية. 
وحيث أن المادة ٥ من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، إلى جـانب النـص علـى 
المسؤولية الجنائية والمدنية، تنص أيضا على المسـؤولية الإداريـة، فإنـه يبـدو مـن المناسـب إجـراء 
التعديلات المناظرة في القانون المتعلق بالمخالفات الإدارية، وجعل قانون الضرائب متمشـيا مـع 
المـادة ١٣ مـن الاتفاقيـة، وتعريـــف الأنــواع المحــددة مــن المســؤولية في المــادة ١٧ مــن قــانون 
مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاقيـة، وأجـراء التعديـلات المنـاظرة في الصكـوك القانونيـة المعياريـة 
المتعلقة بالأنشطة الخيرية والرابطات العامة والأنشـطة المصرفيـة وتنظيـم العملـة والأوراق الماليـة 

بناء على الفقرة السادسة من ديباجة الاتفاقية وموادها الأخرى. 
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الفقرة الفرعية ١ (ب) 
سؤال: يرجى توضيح ما إن كان مقترحا إدراج أحكـام محـددة في القـانون الجنـائي لتجـريم 
تمويـل الإرهـاب نتيجـة لكـون أذربيجـان أصبحـت طرفـا في الاتفاقيـة الدوليـة لقمـــع تمويــل 

الإرهاب. 
إن التصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـــاب واعتمــاد قــانون مكافحــة 
الإرهـاب في توقيـت مبكـر يجعـلان مـن الضـروري تجـريم تمويـل الإرهـــاب. وفي هــذا الصــدد، 

ستجرى في المستقبل القريب التعديلات اللازمة للقانون الجنائي لأذربيجان. 
وبصـورة خاصــة، وعقــب دخــول صــك انضمــام جمهوريــة أذربيجــان إلى الاتفاقيــة 
الدوليـــة لقمـع تمويـــل الإرهـــاب حـيز النفـاذ، طبقـا للمرسـوم رقـم ٨١٨ المـؤرخ ١١ تشــرين 
الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ الصـادر عـن رئيـس جمهوريـــة أذربيجــان، و المتعلــق بمواءمــة النصــوص 
التشريعية الحالية مع الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، أعـدت وزارة العـدل في أذربيجـان 
قانونـا وعرضتـه علـى السـلطات العليـا. وينـص علـى إضافـة مـادة جديـدة إلى القـانون الجنــائي 
لأذربيجــان تحــدد المســؤولية عــن تمويــل الإرهــاب، فضــلا عــن جمــع وتوفــير الأمــوال لهـــذه 

الأغراض.  
 

ســؤال: هــل تتمتــع الأوامــر الصــادرة عــن مصــرف أذربيجــــان المركـــزي والموجهـــة إلى 
المؤسسات المالية بقوة القانون؟ 

بموجب المادة ٣-٤ من القانون المتعلِّق بالأعمال التشريعية المؤرخ ٢٦ تشرين الثـاني/ 
نوفمبر ١٩٩٩، فإن اللوائح والأوامر والتوجيهات الصادرة عـن مصـرف أذربيجـان الوطـني – 
وهو هيئة لمراقبة المصـارف وتنظيـم العمـلات، وفقـا للقـانون الوطـني المتعلـق بمصـارف وقـانون 
تنظيم العملات – تنطبق علـى الأعمـال ذات الطـابع التشـريعي وتسـتوجب تنفيـذا إلزاميـا مـن 
قبل جميع المؤسسات المالية الموجهة إليها. وتصبح أوامر مصرف أذربيجان الوطني إلزاميـة بعـد 

أن تسجلها وزارة العدل ويتم نشرها. 
 

سؤال: هــل المؤسسات الماليــة والوسطاء خـارج القطـاع المالــي الرئيسـي (المحامــون مثــلا) 
أو الأشــخاص الطبيعيــون أو الاعتبــاريون الآخــــرون ملزمـــون بموجـــب القـــانون بـــإبلاغ 
الســلطات العموميــة المعنيــة عــن المعــاملات المريبــة؟ وإذا كــان الأمــر كذلــك، فمــا هـــي 
العقوبات المفروضة لعدم الامتثال لها؟ وإذا لم يكن كذلك، فهل تعالج التعديـلات المقترحـة 

هذه المسألة؟ 
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وفقـا للقوانـين الـتي تنظـم أنشـــطة الأشــخاص الطبيعيــين أو الاعتبــاريين، فــإن هــؤلاء 
الأشـخاص ملزمـون، إذا دعـت الضـرورة إلى ذلـك، بـإبلاغ السـلطات الحكوميـــة المعنيــة عــن 
المعـاملات المريبـة. ويسـتتبع عـدم الإبـلاغ عـن الجرائـــم الخطــيرة المعروفــة أو الجرائــم الخطــيرة 
بشـكل خـاص الـتي تم التخطيـط لهـا أو ارتكبـت، فضـلا عـن إخفـاء هـذه الجرائـم عـــن عمــد، 
المسـؤولية الجنائيـة وفقـا للمـادة ٣٠٧ مـن القـانون الجنـائي لأذربيجـان. وبالإضافـة إلى ذلـــك، 
يجـوز تقـديم الموظفـين الذيـن يسـتخدمون منصبـهم الرسمـي لمصلحتـــهم الخاصــة علــى حســاب 
مصـالح الخدمـة، أو الذيـن لا يـؤدون واجبـام أو يؤدوـا بصـــورة غــير مناســبة، أو يظــهرون 
ـــام، إلى العدالــة، وفــق مــا نــص عليــه  موقفـا مـن مواقـف عـدم المبـالاة أو الإهمـال إزاء واجب
القانون، وطبقا للمادتين ٣٠٨ و ٣١٤ من القانون الجنائي لأذربيجان. ويمكـن معاقبتـهم عـن 

طريق اتخاذ إجراءات تأديبية أو مالية أو إدارية، بحسب طبيعة انتهاكام. 
وعملا بالمادة ٤٢ من قانون الموثِّقين في أذربيجان، فـإن كـل موثِّـق أو موظـف آخـر، 
يطّلع أثناء تحرير عقد موثّق، على انتهاكات للقـانون تتعلّـق بتحريـر هـذا العقـد، ملـزم بـإبلاغ 
المؤسسـة أو الشـركة أو الهيئـــة المعنيــة أو مكتــب  المدعــي العــام بحيــث يتســنى اتخــاذ التدابــير 
الملائمـة. وإذا كـانت صحـة الوثيقـة المقدمـة محـل شـك، يجـب علـى الموثِّـق أو الموظـف الآخـــر 

الذي حرر العقد الموثّق أن يعرض هذه الوثيقة على خبير لبحثها. 
ويجب على شركات الوساطة المالية أن تحيل إلى السلطات الحكومية المعنية المعلومـات 
المتعلقـة بـالعقود المبرمـة مـن لـــدن أشــخاص طبيعيــين أو اعتبــاريين وردت أسمــاؤهم في قائمــة 
الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية، التي أعدا لجنة مجلس الأمن تنفيذا لقـرارات الـس ١٢٦٧ 
(١٩٩٩) و ١٣٣٣ (٢٠٠٠) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢). وينبغــي الإشــارة أيضــــا إلى أن القـــانون 
المتعلِّق بأنشطة التحقيق يخول لهيئات إنفـاذ القـانون إمكانيـة الحصـول علـى المعلومـات العمليـة 

ذات الصلة في هذا الصدد. 
وعقب التعديلات والإضافات التي أدخلت على قانون تنظيـم العمـلات، يجـب إحالـة 
المعلومات المتعلِّقة بتحويـل العمـلات (أمـوال في شـكل عملـة) عـبر الحـدود الأذربيجانيـة بمبلـغ 
يتجــاوز مــا يعــادل ٠٠٠ ٥٠ (خمســين ألــف) دولار مــن دولارات الولايــات المتحــــدة، إلى 

الهيئات الحكومية المعنية في غضون سبعة أيام. 
 

الفقرة الفرعية ١ (ج) 
سؤال: يرجى تحديد الإجراءات الحالية المعتمدة لتجميد الأموال والأصول الماليـة والمـوارد 

الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات ذات الصلة بالإرهاب. 
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وفقا لقانون الإجراءات الجنائية في أذربيجان، يتم احتجاز الأموال ـدف التـأكد مـن 
إمكانية تقديم دعوى مدنية ومصـادرة الأمـوال في الحـالات الـتي نـص عليـها القـانون الجنـائي، 
ـــة  ويسـتتبع ذلـك إعـداد جـرد بـالأموال ومنـع حائزهـا أو مالكـها مـن تقـديم أي دعـوى قضائي
تتعلـق ـذه الأمـوال ومـن اسـتخدامها، حيثمـا كـان ذلـك ضروريـا. ويســـتتبع حجــز الودائــع 
المصرفية وقف أي عمليات تتعلّق ا. ولا يمكن تنفيذ حجز هذه الأمــوال إلا في الحـالات الـتي 
تعطي فيها الوثائق التي جمعت في الدعـوى الجنائيـة أسـبابا كافيـة للقيـام ـذا الإجـراء . ويتـم 
حجـز الأمـوال ، كقـاعدة، اسـتنادا إلى أمـر قضـائي. وفي الحـالات الـتي لا تحتمـــل أي تأخــير، 
حيـث تتـاح معلومـات خاصـة تمكِّـن مـــن اســتنتاج أن الممتلكــات أو الســلع أو الأمــوال الــتي 
اكتسـبت بوسـائل إجراميـة يمكـن للشـــخص الــذي ارتكــب الجريمــة أن يدمرهــا أو يتلفــها أو 
يفسـدها أو يخفيـها أو يتصـرف فيـها، علـى حسـاب أي دعـوى مدنيـة جاريـة، يجـوز للمحقــق 
مصـادرة هـذه الممتلكـات في غيـاب أي أمـر قضـائي، مـع مراعـاة متطلبـات قـانون الإجــراءات 

الجنائية في الوقت ذاته. 
أما في ما يتعلق بالإجراء المباشر لتجميد الحسـابات المصرفيـة، تتخـذ الإجـراءات علـى 
النحو التالي: في حالة تتبع حسابات مصرفية لأشـخاص يشـتبه في ارتباطـهم بالإرهـاب، تقـدم 
هـذه المعلومـات دون تأخـير إلى مصـرف أذربيجـان الوطـني. ويقـوم المصـــرف الوطــني بــدوره 
بإحالة هذه المعلومات إلى هيئات وفروع إنفاذ القانون المعنيـــة التابعـــة لـوزارة الأمـن الوطـني، 
ثم تجمد هذه الحسابات بنـاء علـى قـرار قضـائي. وينبغـي الإشـارة إلى أن الحسـابات المصرفيـة 
للأشخاص المشتبه في ارتباطـهم بالإرهـاب، كمـا أشـير إلى ذلـك مـن قبـل، تجمـد اسـتنادا إلى 
قـرار قضـائي، ومـن حيـث الممارسـة، فـــإن المصــرف الوطــني يقــوم عمومــا أثنــاء تنفيــذ هــذه 

القرارات بإبلاغها إلى جميع مصارف الجمهورية. 
 

الفقرة الفرعية ١ (د) 
ـــة في  ســؤال: هــل بإمكــان أشــخاص غــير مقيمــين وكيانــات حيــازة أمــوال وأصــول مالي

المؤسسات المالية الأذربيجانية؟ 
بموجب القانون المتعلِّق بالمصـارف والأنشـطة المصرفيـة، تقـوم العلاقـات في أذربيجـان 
بين مؤسسات الإقراض وزبائنها على اتفاقات مبرمة. ولا يحـق لأي مؤسسـة إقـراض أن تحـدد 
وتراقب طريقة استخدام زبائنها للأموال، أو أن تقيـد حـق الزبـائن في اسـتخدام الأمـوال وفـق 
مشيئتهم على نحو لم تنص عليه النصـوص التشـريعية أو الاتفاقـات. وتتمتـع مؤسسـة الإقـراض 
بحـق فتـح وتشـغيل حسـابات لأشـخاص طبيعيـين واعتبـاريين، وأن تقـــوم بالتســويات المتعلِّقــة 
ـــا في ذلــك مــع مؤسســات الإقــراض المماثلــة لهــا بنــاء علــى  بحسـابات هـؤلاء الأشـخاص، بم



1002-59708

S/2002/1022

أوامرهـم. ويجـوز أن يكـون المودعـون في أي مؤسسـة للإقـراض مواطنـين أذربيجـانيين ورعايــا 
أجانب وأشخاص عديمي الجنسية. ويجوز أن تتاح للمودعين سبل الوصـول إلى ودائعـهم، وأن 

يتلقوا فائدة عنها وأن يقوموا بعمليات المقاصة. 
 

سـؤال: مـا هـي القوانـين والضوابـط العمليـة وتدابـير المراقبـة الموجـودة، بغـــض النظــر عــن 
التسـجيل، الـتي تكفـل عـدم تحويـل الأمـــوال والمــوارد الاقتصاديــة الأخــرى الــتي جمعــت 

لأغراض دينية أو خيرية أو ثقافية لتحقيق أغراض أخرى، خاصة تمويل الإرهاب؟ 
تجري وزارة الأمن الوطني وهيئات إنفـاذ القـانون الأخـرى في أذربيجـان التحقيقـات 
اللازمة في ما يتعلق بالكيانات (بما فيها منظمات الإغاثـة الإنسـانية) المشـتبه في أن لهـا صـلات 
بالإرهـاب أو الـتي قـد تقـدم الدعـم لـه. ونتيجـة لهـذه التدابـير، فإنـــه يتــم إبطــال أنشــطة هــذه 
الكيانات، بما فيها أنشطتها الاقتصاديــة. وبنـاء علـى ذلـك، واعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٠، تحـرص 
وزارة الأمـن الوطـني علـى التحقيـق في مـهام بعـض الجمعيـات الخيريـة الـتي تقـوم بأنشــطتها في 
أذربيجـان، واسـتنادا إلى نتـائج تلـــك التحقيقــات، رفضــت وزارة العــدل تســجيل المنظمــات 
المذكورة رسميا بدعوى أا تمارس الدعاية الدينيـة في انتـهاك لوضعـها الرسمـي، وأـا شـاركت 

في تمويل بعض الجماعات ذات التوجه الإرهابي وإيفادها إلى مناطق النـزاعات. 
وبالإضافـــة إلــى ذلك وبغيــة منــع تحويــل الإيـرادات المسـتمدة مـن الأهـداف الدينيـة 
أو الثقافيـة أو الخيريـة لتمويـل الإرهـاب، وُضـع قـانون جديـد بشـأن المصـــارف يحــدد شــروط 

تحديد هوية الزبائن ومنح الرخص لهم. 
وعلاوة على ذلك، وعمـلا بالمرسـوم رقـم ٢٥ المـؤرخ ٣ تمـوز/يوليـه ١٩٩٨ الصـادر 
عـن رئيـس لجنـة الجمـارك الحكوميـة، والـذي اعتمدتـه هـذه اللجنـــة وتم تســجيله لــدى وزارة 
العدل، والمتعلِّق بتنفيـذ القـرار رقـم ٩٥ المـؤرخ ٢٨ نيسـان/أبريـل ١٩٩٨ الـذي اتخـذه مجلـس 
وزراء أذربيجان، والمتعلِّق باللوائح التي م تحويل أشخاص طبيعيين العملة الوطنيـة لأذربيجـان 
والأوراق الماليـة الصـادرة بالعملـة الوطنيـة والعمـلات الأخـرى عـبر حـدود أذربيجـان، تصـــدر 
شــهادة (GA-5) للعمــلات الــواردة إلى أذربيجــان بمبــالغ تتجــاوز ٠٠٠ ١٠ (عشـــرة آلاف) 
دولار من دولارات الولايات المتحدة. وطبقـا للمرسـوم رقـم ١٣٠ المـؤرخ ١٣ شـباط/فـبراير 
٢٠٠٢ الصـادر عـن رئيـس لجنـة الجمـارك الحكوميـة والمتعلِّـق بـــالعملات الــواردة إلى أراضــي 
أذربيجان، والذي وافـق عليـه المصـرف الوطـني ووافقـت عليـه وزارة الضرائـب في أذربيجـان، 
فإن المبالغ التي تتعدى ٠٠٠ ٥٠ (خمسـين ألـف) دولار مـن دولارات الولايـات المتحـدة تبلّـغ 

إلى المصرف الوطني ووزارة الضرائب. 
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الفقرة الفرعية ٢ (أ) 
سؤال: رجاء توضيح التدابير القانونية وغير ذلك من التدابير الـتي تنظـم صناعـة الأسـلحة 

والمتفجرات وبيعها وحيازا وتخزينها ونقلها في أذربيجان. 
ينظـم العلاقـات القانونيـة المتصلـة بتحركـات الأسـلحة والذخـــائر الرسميــة والمدنيــة في 
أذربيجان قانون الأسلحة الرسمية والمدنية الصـادر بتـاريخ ٣٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، 
والـذي بـــات ســاريا بموجــب المرســوم الرئاســي المــؤرخ ٢١ شــباط/فــبراير ١٩٩٨. ويعتــبر 
مصطلـح �تحركـات الأسـلحة� شـاملا لصناعـة الأسـلحة، واسـتيرادها، وتصديرهـــا، وبيعــها، 
ونقـل ملكيتـها إلى شـخص آخـر، وحيازـا، وجمعـها، وعرضـها، وتقييـــم حالتــها، وتخزينــها، 
وحملها، ونقلها، واستعمالها، وتوصيلــها، وسـحبها، وتدميرهـا. وينظـم هـذا القـانون تحركـات 
الأسـلحة الخفيفـة والأسـلحة الناريــة واســتعمالها. وتتــولى وزارة الداخليــة والمركــز الحكومــي 
لتوحيد المواصفات والمقاييس مهام الرقابـة علـى تحركـات جميـع الأنـواع المحـددة للأسـلحة  في 

أذربيجان. 
وتجـرم المـواد ٢٢٨-٢٣٢ مـن القـانون الجنـائي لأذربيجـــان حيــازة الأســلحة الناريــة 
ومكوناا والذخائر والمواد المتفجرة والأجهزة المتفجرة أو نقل ملكيتها أو بيعها أو تخزينها أو 

نقلها أو حملها بصورة غير مشروعة. 
وبموجب المرسوم الرئاسي رقم ٦٣٧ المؤرخ ٤ تشريـن الأول/أكتوبر ١٩٩٧، الـذي 
حدد قائمة بأنواع الأنشطة التي تتطلب الحصول على إذن (ترخيص) خـاص، أصبـح الحصـول 
علـى ترخيـص مـن وزارة الدفـاع مطلوبـا لصنـع العتـاد الحـربي وإصلاحـه، وهـذا يشـمل جميـــع 
أنواع الأســلحة والذخـائر، ووسـائل الدفـاع، والمعـدات العسـكرية ومكوناـا، والتخلـص مـن 
ـــالدفن أو التحويــل ومــا إلى  التكنولوجيـات العسـكرية والذخـائر الـتي لا تصلـح للاسـتعمال (ب

ذلك). 
سؤال: رجاء توضيح كيف تنظم أذربيجان التجارة الدولية في الأسلحة والمتفجرات. 

بموجب الفقرة ٧-١ من أنظمة عمليــات الاسـتيراد والتصديـر في أذربيجـان، المعتمـدة 
بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ٦٠٩ المؤرخ ٢٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ بشأن التوسع في تحريـر 
التجارة الخارجية مع أذربيجـان، لا يجـوز اسـتيراد وتصديـر الأسـلحة والتكنولوجيـا العسـكرية 
والمكونـات اللازمـة لصناعتـها، والبـارود، والمـواد المتفجـرة، والأجـــهزة والمركّبــات المتفجــرة، 
والمـواد والتكنولوجيـا والمعـدات والمنشـآت النوويـة، ومـواد معينـة غـير نوويـة، والمـواد المشــعة، 
بما فيها النفايات النووية، إلا بقرار مـن مجلـس الـوزراء. ولا يجـوز تصديـر المـواد الآنفـة الذكـر 

بالوسائل الائتمانية أو عن طريق طرف ثالث في إطار التجارة الداخلية.  
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ويتطلب استخراج التصاريح اتبـاع الإجـراءات التاليـة: يجـب أن يقـدم طلـب اسـتيراد 
ـــك المنتجــات إلى مجلــس الــوزراء، الــذي يحيلــه بــدوره إلى الــوزارات  النـوع المطلـوب مـن تل
والأجهزة الحكومية المعنية للتحقق من صحته. ويخضع الطلب بوجه عام للفحـص لـدى وزارة 
ـــظ  الدفـاع، ووزارة الأمـن الوطـني، ووزارة الداخليـة، ووزارة الصحـة، واللجنـة الحكوميـة لحف
الأمن في المصانع والمناجم، ووزارة شؤون البيئة والموارد الطبيعيـة، وأكاديميـة العلـوم، ومعـاهد 
البحوث، ومؤسسات حكومية أخرى. ولا يجوز أن يصدر مجلس الوزراء ترخيصا إلا بعـد أن 

تخطره تلك الجهات بموافقتها على الطلب. 
ـــات غــير مشــروعة لتصديــر الأســلحة أو تصنيعــها جريمــة يعــاقب  والتـورط في عملي

مرتكبها بموجب المادتين ٢٠٦ و ٢٧٩ من القانون الجنائي. 
ولا يجوز في أذربيجان استيراد أي نـوع مـن الأسـلحة، بمـا في ذلـك الأسـلحة الخفيفـة 
والأسـلحة الناريـة، مـا لم يكـن المـورد مؤسسـة حكوميـة مصـرح لهـا بـإجراء هـــذا النــوع مــن 
العمليات. ولا يجوز للشركات أن تستورد الأسلحة المصـرح لهـا بصنعـها أو بيعـها أو حيازـا 
إلا بعـد ترخيصـها وقيـد المعلومـات المطلوبـة في السـجل. ويجـب أن تختـم الأســـلحة والذخــائر 
المستوردة وأن توسم بعلامات مميزة وفقا للمعايير ذات الصلـة. ويجـب  ترخيـص جميـع أنـواع 
الأسلحة الخفيفة أو النارية المنتجة في أذربيجان أو الموردة إليها. وإذا لم يكن هنـاك اتفـاق مـع 
الدولـة المصنعـة للاعـتراف المتبـادل بـالتراخيص، فيجـب ترخيـص الأسـلحة الخفيفـــة أو الناريــة 

الموردة إلى أذربيجان بناء على طلب تتقدم به الجهة المصنعة لتلك الأسلحة المستوردة. 
ويصـدر المركـز الحكومـي لتوحيـد المواصفـات والمقـاييس تراخيـص الأســلحة الخفيفــة 
والناريـة بعـد التـأكد مـن اسـتيفائها للشـروط المحـددة لذلـك الغـرض. وتمنـح الرخصـة الحـــق في 

تداول الأسلحة في إقليم أذربيجان. 
وأذربيجـان طـرف في اتفاقيـة تميـيز المتفجـرات البلاســتيكية بغــرض كشــفها المؤرخــة 
١ آذار/مـــارس ١٩٩١ (القانـــون الخاص بانضمام جمهورية أذربيجان رقم ٧٤٦-IQ المـؤرخ 
٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩) كمـا أـا تتخـذ عـددا مـن التدابـير للوفـاء بالتزاماـا الدوليـة. 
وعلاوة على ذلك، فهي طرف في وثيقة منظمة الأمـن والتعـاون في أوروبـا المتعلقـة بالأسـلحة 
ـــدى التعــاون الأمــني التــابع  الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، المعتمـدة في الجلسـة العامـة ٣٠٨ لمنت
لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعقـودة في ٢٤ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠. وفيمـا يتعلـق 
بالتعاون الدولي في المسائل المتعلقـة بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة، يجـدر بالإشـارة أن 
لدى أذربيجان، إلى جانب علاقاا بالأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، روابـط 

شراكة مع الدول الأعضاء في مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية/شراكة من أجل السلام. 
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ولا تصنع أذربيجان أيـة أسـلحة نوويـة أو كيميائيـة أو بكتريولوجيـة ولا تصدرهـا أو 
تستوردها. وفيما يلي قائمة بالصكوك القانونية الدولية في هذا اال الـتي أصبحـت أذربيجـان 

طرفا فيها: 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ١٩٦٨ (القانون الخاص بانضمـام جمهوريـة  -

أذربيجان رقم ٢٥٤ المؤرخ ٤ آب/أغسطس ١٩٩٢)؛ 
الوثيقـة الختاميـة لعـام ١٩٩٦ الـتي اعتمدـــا الــدول الأطــراف في معــاهدة القــــــوات  -
المســلحة التقليديــة في أوروبــا (القــانون الخــاص بانضمــام جمهوريــة أذربيجــان رقـــم 

٢٩٥-IQ المؤرخ ١٦ أيار/مايو ١٩٩٧)؛ 
الاتفــاق المــبرم بــين جمهوريــة أذربيجــان والوكالــة الدوليــة للطاقــــة الذريـــة لتطبيـــق  -
الضمانات المتصلة بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وبروتوكولهـا الإضـافي، الموقـع 
في فيينــا في ٦ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٨ (القــانون الخــاص بانضمــــام جمهوريـــة 

أذربيجان رقم ٦٢٩-IQ المؤرخ ٢٣ آذار/مارس ١٩٩٩)؛ 
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمـير تلـك  -
 IQ-الأسلحة لعام ١٩٩٢ (القـانون الخـاص بانضمـام جمهوريـة أذربيجـان رقـم ٧٣٥

المؤرخ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩)؛ 
معـاهدة الحظـر الشـامل للتجـــارب النوويــة لعــام ١٩٩٦ (القــانون الخــاص بانضمــام  -

جمهورية أذربيجان رقم ٥٥١ -IQ   المؤرخ ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨)؛ 
الاتفاقيــة الأوروبيــة لمراقبـــة اقتنـــاء الأفـــراد للأســـلحة الناريـــة وحيازـــا الموقعـــة في 
ستراسبورغ في ٢٨ حزيران/يونيه ١٩٧٨ (القانون الخاص بانضمـام جمهوريـة أذربيجـان رقـم 

٨٣٥-IQ المؤرخ ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠). 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب) 
السؤال: رجاء توضيح آلية الإنذار المبكر التي تحذر الدول الأعضاء الأخرى من الأنشـطة 

الإرهابية المتوقعة. 
إذا تلقت أذربيجان أية معلومات عن تدبير عمل إرهابي ضـد دولـة أخـرى، تبـادر إلى 

تمحيصها وإحالتها إلى الهيئات المختصة بالدولة المعنية مع إبداء الاستعداد لتقديم المساعدة. 
ــك  تتعـاون وزارة الأمـن الوطـني في أذربيجـان في ميـدان مكافحـة الإرهـاب، بمـا في ذل
تبـادل المعلومـات المبكـر عـن الأنشـطة الإرهابيـة مـع الدوائـر الخاصـة في الـدول الأخـرى علـــى 
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أساس ثنائي أو متعدد الأطـراف. وعلـى سـبيل المثـال، وقَّعـت وزارة الأمـن الوطـني ١٤ اتفاقـا 
ثنائيا وبروتوكولا واحدا بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة مع الوكالات الأمنية في ١٢ دولـة. 
وتنص أحكام تلك الاتفاقات على آليـات محـددة للتعـاون في مجـال مكافحـة الإرهـاب، بمـا في 

ذلك إبلاغ حالات الإنذار المبكر إلى الشركاء الأجانب. 
أما بالنسبة للتعاون المتعدد الأطراف في هذا الميدان، يجـدر بالملاحظـة أن وزارة الأمـن 
الوطني وقعت بروتوكولا (لـه إضافتـان أولى وثانيـة) مـن أجـل عقـد مؤتمـر لرؤسـاء الوكـالات 
الأمنية في الدول الناطقـة بالتركيـة، واتفاقـا بشـأن مكافحـة الجريمـة المنظمـة، كأسـاس لأنشـطة 
مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والدوائر الخاصـة في الـدول الأعضـاء في رابطـة الـدول المسـتقلة، 
وبروتوكولا بشأن مكافحة الإرهاب، ومـا يزيـد علـى ٢٠ بروتوكـولا مختلفـا بشـأن مكافحـة 
الإرهاب والأنواع الأخرى من الجريمة المنظمة، بما فيـها بروتوكـول بشـأن التعـاون والمسـاعدة 
المتبادلة فيما بين الأجهزة الأمنية والدوائر الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الـدول المسـتقلة في 
الكفـاح ضـد الإرهـاب، والأنشـطة الانفصاليـة وغيرهـا مـن الأنشـطة المتطرفـة الـتي تنفـذ تحــت 
ســتار الذرائــع الدينيــة أو الإثنيــة أو السياســية، اعتمــد في تمــوز/يوليــه ٢٠٠٠ في كييــــف في 

اجتماع للمجلس المذكور أعلاه. 
والفقرة ٢-٤ من النظام الأساسي لمركز مكافحة الإرهاب للدول الأعضاء في رابطـة 
الـدول المسـتقلة تنـص علـى إنشـاء مصـرف بيانـات متخصـص، اسـتنادا إلى مصـــرف البيانــات 
الموحـد للأجـهزة الأمنيـة والدوائـر الخاصـة ومصـارف البيانـات للأجـهزة المختصـة الأخــرى في 

الدول الأعضاء في الرابطة، يكون معنيا بما يلي: 
المنظمـات الإرهابيـة الدوليـة وغيرهـا مـن المنظمـات المتطرفــة، وقــادة تلــك المنظمــات  -

والأشخاص الآخرون المرتبطون م؛ 
ــدول  طبيعـة وديناميـات واتجاهـات الإرهـاب الـدولي وأشـكال التطـرف الأخـرى في ال -

الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والدول الأخرى؛ 
الكيانات غير الحكومية والأشخاص الذين يقدمون الدعم للإرهابيين الدوليين.  -

ـــال في أنشــطة المركــز، معلومــات للــهيئات  وتوفـر أذربيجـان، الـتي تضطلـع بـدور فع
المختصة في الدول الأعضاء في رابطة الدول المسـتقلة علـى أسـاس منتظـم، وكذلـك بنـاء علـى 

طلب تلك الهيئات. 
وفيما يتعلق بالتعاون فيما بـين أجـهزة الـدول المختلفـة، يجـدر بالإشـارة أن الاتفاقـات 
الثنائيـة ومتعـددة الأطـراف المذكـورة آنفـا مـهدت الســـبيل لإنشــاء آليــة تعــاون مشــترك بــين 
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ــــم الاقتصاديـــة والاتجـــار  الإدارات فيمــا بــين الــدول في ميــدان مراقبــة الحــدود وقمــع الجرائ
ـــك المســائل في المذكــرة الــتي وقعتــها أذربيجــان  بـالمخدرات. وعلـى وجـه الخصـوص، تـرد تل
ووزارة الداخلية في جمهورية إيران الإسـلامية مـن أجـل التعـاون في مسـائل الحـدود ومكافحـة 
الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وأنواع التهريب الأخرى، وفي الـبروتوكول 
الذي أبرمته في آذار/مارس ٢٠٠٢ قـوات الحـدود التابعـة لـوزارة الأمـن الوطـني في أذربيجـان 
والإدارة الحكوميـة لحمايـــة الحــدود في جورجيــا بشــأن مراقبــة نقــاط عبــور الحــدود وتبــادل 
المعلومـات. وفي ٢٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وقَّعـت أذربيجـان وتركيـا وجورجيـا علـى اتفـــاق 
ثلاثي في ترابزون بشأن التعـاون في قمـع الإرهـاب، والجريمـة المنظمـة، والاتجـار غـير المشـروع 
بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة، وإضفـاء صفـة المشـروعية علـى الدخـل المكتسـب بطريقـة غــير 

مشروعة (غسل الأموال)، وريب الأسلحة وتجارة الأسلحة، وجرائم خطيرة أخرى. 
 

 الفقرة الفرعية ٢ (ج) 
سـؤال: المرجـو وصـف التدابـير القائمـــة في أذربيجــان للحيلولــة دون توفــير المــلاذ الآمــن 

للأشخاص المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية أو الذين يشتبه في ارتكام تلك الأعمال. 
عملا بالمادة ٧٠ من دستور جمهورية أذربيجان وفيما يتعلـق بالمبـادئ المقبولـة عمومـا 
للقـانون الـدولي، تمنـح أذربيجـان حـق اللجـــوء لمواطــني الــدول الأجنبيــة والأشــخاص عديمــي 

الجنسية. 
وقانون أذربيجان المؤرخ ٨ تموز/يوليه ١٩٩٩ بشأن مركز اللاجئين والمشردين قسـرا 

(داخليا) ينص على ما يلي: 
�المادة ٢ – الحالات التي يرفض فيها منح مركز اللاجئ: 

للأشخاص الذين يثبت بموجب القانون الدولي ارتكام لجريمـة ضـد  -�
السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد البشرية أو الإنسانية؛ 

للأشخاص الذين يكونـون قـد ارتكبـوا، قبـل دخـول إقليـم جمهوريـة  -�
أذربيجان، وخارج حدودها، جريمة خطيرة أو جريمـة خطـيرة بوجـه 

خاص ذات طابع غير سياسي؛ 
للأشــخاص الذيــن يثبــت ارتكــام أعمــالا تخــالف أغــراض الأمـــم  -�

المتحدة ومبادئها. 
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�المادة ٨ – إرسال مواطني الـدول الأجنبيـة والأشـخاص عديمـي الجنسـية إلى 
بلدان أخرى. 

�كل من يتعذر منحه مركز اللاجئ واللجوء بموجب هـذا القـانون يجـوز أن 
يرسل إلى بلد آخـر عمـلا بقـانون جمهوريـة أذربيجـان بشـأن المركـز القـانوني لمواطـني 

الدول الأجنبية والأشخاص عديمي الجنسية. 
الحرمان من مركز اللاجئ ومنع إرسـال اللاجئـين أو نقلـهم  �المادة ١٥ -

أو إعادم القسرية إلى بلد آخر. 
�يفقد الشخص مركز اللاجئ عندما يشكل خطرا على أمن الدولـة والنظـام 
العام، وحينما يكون قد حصل على مركز اللاجئ بالقيام عـن علـم بتقـديم معلومـات 
خاطئة أو وثائق مزيفة، وعند حرمانه مـن الحريـة لفـترة محـددة أو حرمانـه مـن الحريـة 
مدى الحياة بعد حكم صادر عن محكمة وبدء نفاذ الحكم لارتكاب جريمة خطـيرة أو 

جريمة خطيرة بوجه خاص�. 
ـــس  وبموجــب المرســوم المــؤرخ ١٣ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠ الصــادر عــن رئي

أذربيجان، تتمثل إجراءات النظر في التماس من أجل منح مركز اللاجئ فيما يلي: 
على مواطني البلدان الأجنبية أو عديمي الجنسية الذين يرغبون في الحصول على مركـز 
اللاجـئ في أذربيجـان إلا أـــم يفتقــرون إلى الوثــائق اللازمــة الــتي تشــهد ويتــهم أو الذيــن 
يفتقـرون إلى مـبررات الهجـرة القانونيـة إلى إقليـم أذربيجـان ويرغبـون في الحصـول علـى مركــز 
اللاجـئ أن يمتثلـوا، وفقـا لمعايـير القـانون الـدولي، لإجـراءات تحديـد الهويـة الـتي تتبعـها أجـــهزة 
الشؤون الداخلية - والخضوع، حسب الضرورة، لأخـذ البصمـات - ويظلـون، قبـل التحقـق 

من صحة المعلومات التي يقدموا، في مركز إيواء مؤقت. 
وعلى مواطني الدول الأجنبية أو عديمي الجنسية الذين يقدمون التماسا بمنحــهم مركـز 
اللاجـئ مـلء اســـتبيان خــاص يبــين أســباب طلبــهم الحصــول علــى مركــز اللاجــئ ويعطــي 
معلومـات عـن بلدهـم ومكـان ميلادهـم والظـروف الأسـرية إلى جـانب تفـاصيل عـن أنفســهم 
وعن أفراد أسرهم (بما في ذلـك الأشـخاص الخـاضعين لرعايتـهم أو وصايتـهم)، وعليـهم أيضـا 
أن يقدمـوا إلى اللجنـة الحكوميـة المعنيـة بـاللاجئين والمشـردين قسـرا وثيقـة سـفر تحـدد هويتــهم 

(جواز سفر أجنبي، أو شهادة سفر، أو غير ذلك). 
ويجري الموظفون المأذون لهم في لجنة اللاجئين الحكوميـة، مقابلـة مـع الشـخص مقـدم 

الالتماس لمنحه مركز اللاجئ. 
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وتجري مقابلة كل فرد على حدة ولا تنشر المعلومات المتعلقة بـه والـتي تكشـف عنـها 
المقابلة. 

وخلال المقابلة، يجـب علـى أولئـك الأشـخاص أن يفصحـوا عـن الحقـائق الـتي توضـح 
ـــهم أيضــا بيــان أمــاكن الإقامــة،  أسـباب تقديمـهم طلـب الحصـول علـى مركـز اللاجـئ، وعلي
ومسارات سفرهم، وأسباب توقفهم في أراضـي دول أخـرى، بمـا في ذلـك تفـاصيل أي طلـب 
مقدم للحصول على مركز اللاجئ في تلـك الـدول أو عـدم قيامـهم بمثـل ذلـك الطلـب، وغـير 

ذلك من المعلومات ذات الصلة. 
وفي حالة رفض أي أشخاص يعتزمون الحصول على مركز اللاجئ، تقـديم معلومـات 
ـــات زائفــة بشــأن أســباب تقديمــهم لطلــب  عـن أنفسـهم أو إذا قـاموا عـن علـم بتقـديم معلوم
الحصـــول علـى مركـز اللاجـئ، يوقـف النظـر في التماسـهم، دون اعتبـار للمرحلـة الـــتي بلغــها 
ذلـك النظـــر، ويحـرم أولئـك الأشـخاص مـن الحصـــول علــى مركــز اللاجــئ، وفقــا للتشــريع 

المعمول به. 
وتـدون في الاسـتبيان جميـع المعلومـات الـتي يقدمـها الأشـخاص الراغبـون في الحصـــول 

على مركز اللاجئ عن أنفسهم وعن أسرهم وكل ما ذكر أثناء المقابلة. 
وتحـال التماسـات واسـتبيانات الأشـخاص الذيـن يطلبـون منحـهم مركـز اللاجــئ، إلى 

وزارتي الداخلية والأمن القومي للنظر فيها. 
وتجري وزارتا الداخلية والأمن القومي، التحقيق اللازم بالنسبة لحالة الفرد في غضـون 

شهر، وتبلغان لجنة اللاجئين الحكومية بالنتائج التي توصلتا إليها. 
وسيعتبر مشروع قانون مكافحة الإرهاب أساسا خاصا لحرمان الأشخاص الملتمسـين 
منحهم مركز اللاجئ ممن يكونوا قـد اسـتدعوا للمثـول أمـام لجنـة الأعمـال الإرهابيـة، أو ممـن 

حوكموا من قبل بسبب تلك الجرائم.  
 

الفقرة الفرعية ٢ (د) 
سؤال: يرجى تحديد التدابير القانونية وغيرها المتاحـة في أذربيجـان لمنـع اسـتخدام أراضيـها 

للقيام بأعمال إرهابية خارج أذربيجان. 
وفقــا لتشــريع جمهوريــة أذربيجــان، يحظــر اســتخدام أراضــي أذربيجــان لارتكــــاب 

[أعمال] إرهابية ضد دول أخرى. 
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وبموجب الدستور والتشريع المحلي لجمهورية أذربيجان، لا يقتصـر الأمـر علـى اعتبـار 
ارتكاب العمل الإرهابي المباشر وحده مخالفة جنائيـة، بـل يتعـداه إلى الإعـداد لـه أيضـا. وكمـا 
أشير من قبل ردا على الفقرة الفرعيـة ١ (أ)، ووفقـا للمـادتين ١٧ و ٢١ مـن قـانون مكافحـة 
الإرهاب، يتحمل الأشخاص الضـالعون في أنشـطة إرهابيـة تبعـة ذلـك وفقـا لتشـريع جمهوريـة 
أذربيجان: ومن أجل كفالة حقـوق الإنسـان والحريـات، وحمايـة أمـن الدولـة والأمـن الـدولي، 
واسـتنادا إلى تشـريع جمهوريـة أذربيجـان، والمعـاهدات الدوليـة الـتي أيدـا جمهوريـة أذربيجــان 
يقدم إلى المحاكمة الأشـخاص الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة أو يشـاركون في ارتكـاب تلـك 
الأعمـال، أيـا كـان المكـان الـذي جـرى فيـه التخطيـــط لتلــك الأعمــال، أو ارتكابــه، لتصــدر 
ضدهم أحكام، أو لتسليمهم إلى دولة أجنبية لمحاكمتـهم فيـها، أو لقضـاء مـدة العقوبـة المحـددة 

فيها. 
وتفي أذربيجان بالتزاماا فيمـا يتعلـق بـالإنذار المبكـر ومسـاعدة الـدول الأخـرى مـن 
خلال تقديم معلومات محددة بشأن نوايا الأفراد والجماعات والمنظمات فيمـا يتعلـق بارتكـاب 
أعمال إرهابية ضد دول أخرى سواء مـن أراضـي أذربيجـان أو فيمـا وراء حدودهـا، بمقتضـى 
اتفاقات وقعتها وزارة الداخلية ونظيراا في دول أخرى. وتعد ترتيبات أخـرى تتعلـق بـالدول 
الـتي لم تـبرم معـها اتفاقـات في هـذا اـال، اسـتنادا إلى قواعـد الاتفاقيـات الدوليـة ذات الصلـــة 

والقانون الدولي عامة.  
وطبقا لإجراء حدده تشريع جمهورية أذربيجــان، تتعـاون أيضـا هيئـات إنفـاذ القوانـين 
المشـتركة في أنشـطة عمليـات الاسـتخبارات والكشـف والتحقيـق في المعلومـات المتوافـــرة عــن 
اســتخدام أراضــي أذربيجــان لارتكــاب أعمــال إرهابيــة ضــد دول أخــــرى، مـــع الشـــركاء 
الأجانب. وبالرغم من ذلك فإن الأراضي الأذربيجانية التي لا تـزال خاضعـة لاحتـلال أرمينيـا 
تسـتخدم مـن قبـل أرمينيـا نفسـها ومـن قبـل إرهـابيين، وجماعـات، ومنظمـات إرهابيـة دوليــة، 
ويدعمـها النظـام الانفصـالي في نـاغورني كارابـاخ، لارتكـاب أعمـال إرهابيـة ضـــد أذربيجــان 

ودول أخرى.  
 

الفقرة الفرعية ٢ (و) 
سؤال: يرجى التفضل بوصف الإجراءات الموجودة في أذربيجان لمعاملـة الطلبـات المقدمــة 

من دول أعضاء أخرى لتقديم مساعدة لها في التحقيقات والإجراءات الجنائية. 
تقدم المساعدة في مجال المسائل الجنائية استنادا إلى المعاهدات المتعددة الأطراف المعنيـة 
بتقديم المساعدة القانونية في المسائل الجنائيـة وفي مسـألة تسـليم ارمـين، وكذلـك اسـتنادا إلى 
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قـانون الإجـراءات الجنائيـة لجمهوريـة أذربيجـــان وأيضــا قــانون تقــديم المســاعدة القانونيــة في 
المسائل الجنائية. 

ويسمح تشريع جمهورية أذربيجان بتقديم المساعدة القانونيــة في المسـائل الجنائيـة لكـل 
بلد من البلدان التي توجد بينها وبين أذربيجان معاهدة دولية بشأن هـذه المسـألة ومـع البلـدان 
التي لا توجد بينـها وبـين أذربيجـان معـاهدة مـن هـذا القبيـل. وفي حالـة عـدم وجـود معـاهدة 
دوليـة، تلتمـس المعونـة القانونيـة بموجـب الإجـراء المحـدد في المعـاهدة. وحـتى هـــذا اليــوم، فــإن 
أذربيجان طرف في معاهدتين متعـددتي الأطـراف (الاتفاقيـة الأوروبيـة لتبـادل تقـديم المسـاعدة 
ـــة لعــام ١٩٥٩ واتفاقيــة رابطــة الــدول المســتقلة المتعلقــة بتقــديم المســاعدة  في المسـائل الجنائي
القانونية والعلاقــات القانونية في المسائــل المدنية والأسرية والجنائية لعـام ١٩٩٣)، وعـدد مـن 

الاتفاقات الثنائية (مع الاتحاد الروسي، وتركيا، واليونان، وكازاخستان، وغيرها). 
وفي حالة عدم وجـود معـاهدة، تطلـب المسـاعدة القانونيـة بموجـب الإجـراء المحـدد في 
قـانون �تقـــديم المســاعدة القانونيــة في المســائل الجنائيــة�، واســتنادا إلى الممارســة القائمــة في 
القـانون الـدولي. ووفقـا للقـانون المذكـــور آنفــا، فإنــه للحصــول علــى المســاعدة القانونيــة في 
القضايا الجنائية، يجب على الهيئة المختصـة التابعـة لإحـدى الـدول الأجنبيـة، أن تقـدم طلبـا إلى 
وزارة العدل في جمهورية أذربيجان. ويجب علـى طـالب الحصـول علـى المسـاعدة القانونيـة أن 

يشير إلى ما يلي: 
اسم الهيئة المختصة في الدولة طالبة تقديم المساعدة القانونية؛  �

اسم الهيئة المختصة التي تضطلع بالتحقيق، والاستفسار أو الملاحقــة القانونيـة، ويشـفع  �
بالطلب ما يلي؛ 

الغرض من الطلب ومضمونه؛  �
مؤشرات عن طبيعة الجريمة، ووصف للوقـائع، وتصنيـف للإجـراءات، ونـص القـانون  �

الجنائي ذو الصلة في الدولة مقدمة الطلب؛ 
الاسم الكامل للشخص المطلوب تقديم الوثائق بشأنه، ومعلومات عن محل إقامته؛  �

أي معلومات أخرى تلزم للنظر في الطلب المقدم من أجل تقديم المساعدة القانونية؛  �
معلومات عن هوية محل إقامة الشخص المطلوب تقديم معلومات وأدلة مادية عنه؛  �

ـــاكن تواجــده، وأمــاكن تواجــده  معلومـات عـن هويـة الشـخص، المطلـوب تحديـد أم �
المفترضة؛ 
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وصف للمكان أو الشخص الذي سيلزم تفتيشه، وأيضا الأدلـة الماديـة (الأشـياء) الـتي  �
ستجري مصادرا؛ 

قائمة بالأسئلة التي ستوجه إلى الشخص؛  �
المبلـغ الـذي سـيدفع إلى الشـخص المطلـوب في دولـة أجنبيـة، ومعلومـــات عــن تغطيــة  �

النفقات.  
ويجوز لوزارة العدل طلب معلومات إضافية عنـد الضـرورة، ولغـرض تقـديم المسـاعدة 

القانونية. 
وتلـبي وزارة العـدل أو أي هيئـة مختصـة أخـرى في جمهوريـة أذربيجـان طلبـات تقـــديم 

المساعدة القانونية وفقا للإجراء المتوخى في قوانين جمهورية أذربيجان. 
وتقدم المساعدة القانونية في منطقة رابطة الدول المستقلة وفقا لاتفاقية تقديم المسـاعدة 
القانونية والعلاقات القانونية في المسائل المدنية والأسرية والجنائيـة المؤرخـة ٢٣ كـانون الثـاني/ 
ينـاير ١٩٩٣، والـتي قـــام برلمــان جمهوريــة أذربيجــان بــالتصديق عليــها في ١ أيلــول/ســبتمبر 

١٩٩٥، وأيضا قانون تسليم (المتهمين) المؤرخ ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١. 
ووفقـا للمـادة ٥ مــن الاتفاقيــة، تتصــل المؤسســات القضائيــة المختصــة في الأطــراف 

المتعاقدة ببعضها، عن طريق هيئاا المركزية. 
ووفقا للمادة ٥٦ من الاتفاقية، تتعهد الأطراف المتعـاقدة، وفقـا للشـروط المتوخـاة في 
الاتفاقيـة، وبنـاء علـى طلـب مقـدم بتسـليم الأشـخاص الموجوديـــن في أراضيــها إلى كــل منــها 

الآخر، لأغراض الملاحقة القانونية أو لإنفاذ الأحكام. 
ويجب أن يتضمن طلب التسليم (المادة ٥٣ من الاتفاقية) ما يلي:  

اسم المؤسسة مقدمة الطلب؛  -
ـــذي علــى  وصـف الملابسـات الفعليـة للقضيـة ونـص قـانون الدولـة مقدمـة الطلـب وال -

أساسه صنف العمل بوصفه جريمة؛ 
الاسم الكامل للشخص الـلازم تسـليمه، وجنسـيته، ومحـل سـكنه أو إقامتـه، ووصـف  -

لمظهره إن أمكن، وأي معلومات أخرى بشأن هويته؛ 
إشارة إلى مدى الخسارة التي سببتها الجريمة.   -
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ويجب أن يشفع طلـب التسـليم لأغـراض الملاحقـة القانونيـة بنسـخة مصدقـة مـن أمـر 
الاعتقال. 

كمـا يجـب أن يشـفع طلـب التسـليم لأغـــراض إنفــاذ الأحكــام بنســخة مصدقــة مــن 
الحكم، وحاشية تفسيرية تتعلق بسرياا ونص الحكـم الـوارد في القـانون الجنـائي والـذي علـى 
أساسـه أديـن ذلـك الشـخص. وإذا كـان الشـخص المـدان قـد قضـــى بــالفعل جــزءا مــن مــدة 

العقوبة، فيجب أيضا تقديم معلومات عن هذا الأمر.  
ولا ينفذ التسليم (المادة ٥٧ من الاتفاقية) في الحالات التالية: 

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة مقدمة الطلب؛  -
إذا لم يمكن عند ورود الطلب، بدء الإجراءات الجنائية أو تنفيـذ الحكـم وفقـا لقوانـين  -
ـــترة التقــادم المســقط أو لأســباب مشــروعة  الدولـة مقدمـة الطلـب، بسـبب انقضـاء ف

أخرى؛ 
أن يكون قد صدر حكم أو قـرار بشـأن الشـخص المطلـوب تسـليمه لإـاء إجـراءات  -

القضية المتعلقة بالجريمة ذاا في أراضي الدولة مقدمة الطلب؛ 
أن تجـري ملاحقـة الجريمـة قضائيـا، باعتبارهـا قضيـة خاصـــة (كدعــوى يرفعــها اــني  -

عليه) وفقا لقوانين الدولة مقدمة الطلب أو المقدم إليها الطلب. 
ويجوز عدم تسليم الشخص المطلوب تسليمه، إذا كانت الجريمة المطلوب تسـليمه مـن 

أجلها، قد ارتكبت في أراضي الدولة المقدم إليها الطلب. 
وفي حالة رفض تسليم الشخص المطلوب، يجب إبلاغ الدولة مقدمة الطلـب بأسـباب 

الرفض. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ز) 
سؤال: يرجى التفضل بتقديم معلومات عن آلية التعاون المشـترك بـين الوكـالات المسـؤولة 

عن تعقب المعاملات المالية المشبوهة، وأمن مراقبة المخدرات، وبخاصة مراقبة الحدود. 
تقوم وزارة الداخلية في مجال اكتشـاف العمليـات الماليـة المشـبوهة بتنسـيق عملـها مـع 

وزارة المالية، والمصرف الوطني، ومع الهياكل ذات الصلة في وزارة الأمن القومي. 
وتنظـم حملـة مكافحـة الاتجـار في المخـدرات غـير المشـــروعة، وفقــا لأحكــام التشــريع 
المحلـي. ويطلـب مـن الهيئـات الحكوميـة المسـؤولة عـن تنظيـم رصـــد التــداول المــأمون للعقاقــير 
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المخدرة، والمؤثرات العقلية والسلائف، بـذل جـهود مطـردة لمراقبـة انتشـار إدمـان المخـدرات، 
ـــاكل الخاصــة  وهـذه الهيئـات هـي وزارة الصحـة ووزارة الداخليـة والإدارات الفرعيـة ذات الهي

التابعة لها، وهيئات أخرى. 
ونظرا لمدى إلحاح مشكلة مراقبة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة، والمؤثـرات 
العقليـة، والسـلائف، يجـري الاضطـلاع بعمـل مكثــف في جمهوريــة أذربيجــان لوضــع أســس 

قانونية لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم. 
ويحـدد مرسـوم رئيـس جمهوريـة أذربيجـان المـؤرخ ٢٦ آب/أغســـطس ١٩٩٦ بشــأن 
تدابير مكافحة إدمان المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وقانون ١٨ حزيــران/يونيـه 
١٩٩٩ المتعلق بمراقبة الاتجار غير المشروع في العقاقير المخـدرة والمؤثـرات العقليـة والسـلائف، 
مــهام الهيئــات الحكوميــة في مجــال مكافحــة إدمــان المخــــدرات والاتجـــار غـــير المشـــروع في 

المخدرات. 
ويعتبر البرنامج الحكومي لمكافحة الاتجار غير المشـروع في المخـدرات وانتشـار إدمـان 
المخدرات والذي جرت الموافقة عليه بموجب مرسوم رئيس جمهورية أذربيجـان في ١٥ تمـوز/ 
يوليه ٢٠٠٠، وثيقة حيوية لتحديد دور ومهام هيئات إنفاذ القوانين في مجـال مكافحـة إدمـان 
ــــة  المخــدرات والاتجــار غــير المشــروع بــالمخدرات، وكذلــك أدوار ومــهام الهيئــات الحكومي
الأخرى المسؤولة عن شن حملة متواصلـة لمكافحـة انتشـار إدمـان المخـدرات، ولتنظيـم ورصـد 
التـداول المـأمون للعقاقـير. واسـتنادا إلى أحكـام هـذا البرنـامج وعـدد مـــن الصكــوك التنظيميــة 
ـــة ضــد الجرائــم  الأخـرى، تقـوم هيئـات إنفـاذ القوانـين في الجمهوريـة بشـن حملـة موفقـة وفعال

المتصلة بالاتجار والتهريب غير المشروعين للمخدرات. 
وينص قانون مكتب المدعي العام على قيام المدعي العام برصد الامتثـال للقـانون أثنـاء 
التحقيـق، وأنشـطة الاستفسـارات والاسـتخبارات والكشـف المتعلقـة بالحـالات الـتي مـــن هــذا 

النوع. وتتخذ تدابير نشطة وفعالة لمنع وتجنب الجرائم المتصلة بالمخدرات.  
وتستعرض بصورة دورية نتائج الأعمال المضطلع ـا ومـدى الوفـاء بأحكـام البرنـامج 
في اجتماعـات تعقدهـا اللجنـة الحكوميـة لمكافحـة إدمـــان المخــدرات والاتجــار غــير المشــروع 

بالمخدرات وهي بمثابة الهيئة التنسيقية الرئيسية للتعاون المشترك بين الإدارات في هذا اال. 
الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) 

ـــا للامتثـــال لهـــذه الفقـــرات  الســؤال: رجــاء وصــف الخطــوات المتخــذة أو المقــترح اتخاذه
الفرعية. 

انظر الردود المتعلقة بالفقرات الفرعية ٢ (ب)، و (د)، و (و)، و (ز)، و ٣ (هـ). 
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الفقرة الفرعية ٣ (د) 
السؤال: ترحب لجنة مكافحة الإرهاب، فيما يتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية 

المتعلقة بالإرهاب، بتلقي تقرير عن التقدم الذي أحرزته أذريبجان في: 
ســن التشــريعات وعمــل الترتيبـــات الأخـــرى الضروريـــة لتنفيـــذ الصكـــوك الـــتي 

انضمت إليها كطرف. 
ــــات مكافحــــة  انضمـــت أذريبجـــان كطـــرف إلى ثمـــاني اتفاقيـــات دوليـــة مـــن اتفاقي
الإرهاب. وأدمج جزئيا ما تضمنته من أحكام في القــانون الداخلــي، ولكــن، كفالــة للتنفيــذ 
ـــيجري اعتمـــاد قـــانون جديـــد لمكافحـــة الإرهـــاب  التــام لجميــع مــا تنشــئه مــن التزامــات، س

وسيجري إدخال تغييرات على التشريعات الجنائية والمالية والمصرفية. 
وقـــد وقّعـــت أذريبجـــان عـــام ١٩٥٧ الاتفاقيـــة الأوروبيـــة بشـــأن تســـليم ارمــــين 
والــبروتوكولين الإضـــافيين الملحقـــين بتلـــك الاتفاقيـــة المؤرخـــين ١٥ تشـــرين الأول/أكتوبـــر 
١٩٧٥ و ١٧ آذار/مــارس ١٩٧٨، كمــا وقّعــت الاتفاقيــة الأوروبيــة لقمــع الإرهـــاب لعـــام 
١٩٧٧، والــبروتوكول الإضــافي الملحـــق بالاتفاقيـــة الأوروبيـــة بشـــأن المســـاعدة المتبادلـــة في 
المسائل الجنائية المؤرخ ١٧ آذار/مارس ١٩٧٨، والاتفاقيــة الأوروبيــة بشــأن نقــل الدعــاوى 
في المسائل الجنائية المؤرخة ١٥ أيــار/مــايو ١٩٧٢، والاتفاقيــة المتعلقــة بغســل عوائــد الجريمــة 
والبحث عنها وضبطها ومصادرا المؤرخــة ٨ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٠، وتجــري علــى 

قدم وساق الإجراءات الداخلية للتصديق على تلك الصكوك. 
كما أن أذربيجان بسبيلها إلى الانضمام إلى الاتفاقيات التي لم تصبح طرفا فيها بعد. 
وتبـــدي جمهوريـــة أذريبجـــان اســـتعدادها لأن تصبـــح طرفـــا في اتفاقيـــات مكافحـــة 

الإرهاب الدولية التي لم توقِّع عليها؛ ويجري حاليا دراسة هذه المسألة. 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ) 

السؤال: رجاء تقـديم قائمـة بـالبلدان الـتي أبرمـت معـها أذريبجـان معـاهدات ثنائيـة تتصـل 
بمكافحة الإرهاب وتسليم ارمين. 

أبرمت أذريبجان اتفاقيات ثنائية بشأن تسليم ارمين مع البلدان التالية: 
الاتحـاد الروسـي – اتفـاق بشـأن المسـاعدة القانونيـــة والعلاقــات القانونيــة في  - ١

المسائل الأسرية والمدنية والجنائية؛ 
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جورجيـا – اتفـاق بشـأن المسـاعدة القانونيـة والعلاقـات القانونيـة في المســـائل  - ٢
الأسرية والمدنية والجنائية؛ 

كازاخستان - اتفاق بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في المسائل  - ٣
المدنية؛ 

أوزبكستان – اتفاق بشأن المساعدة القانونية والعلاقات القانونيـة في المسـائل  - ٤
الأسرية والمدنية والجنائية؛ 

– اتفاق بشأن تسليم ارمين؛  جمهورية قيرغيزستان  - ٥
ليتوانيـا – اتفـاق بشـأن المســـاعدة القانونيــة والعلاقــات القانونيــة في المســائل  - ٦

الأسرية والمدنية والجنائية؛ 
تركيــا – اتفــاق بشــأن المســــاعدة القانونيـــة في المســـائل المدنيـــة والتجاريـــة  - ٧

والجنائية؛ 
بلغاريا – اتفاق بشأن تسليم ارمين؛  - ٨

– اتفاق بشأن تسليم ارمين.  جمهورية إيران الإسلامية  - ٩
وفيمـا يتعلـق باتفاقـات مكافحـة الإرهـــاب، وقّعــت وزارة الأمــن القومــي بجمهوريــة 
ـــاد الروســي بروتوكــولا بشــأن التعــاون علــى  أذريبجـان ودائـرة الأمـن الاتحاديـة التابعـة للاتح
مكافحـة الإرهـاب الـدولي وبروتوكـولا بشـأن التعـاون والمسـاعدة المتبادلـة بـين أجـهزة الأمـــن 
والخدمات الخاصة التابعة للدول الأعضاء في رابطة الـدول المسـتقلة لمكافحـة ظـاهرة الإرهـاب 
الديـني والعرقـي والسياسـي، والدعـاوي الانفصاليـة وغـير ذلـك مـــن الأعمــال المتطرفــة، كمــا 
ـــا وجورجيــا وقيرغيزســتان  وقّعـت اتفاقـات في هـذا الصـدد مـع بيـلاروس وأوكرانيـا ومولدوف

وكازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وطاجيكستان ومصر وتركيا. 
سؤال: رجاء إيضاح ما إذا كانت الجرائم المذكورة في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية 
ذات الصلـة قـد أدرجـت كجرائـم يخضـع مرتكبوهـا للتســـليم في المعــاهدات الثنائيــة الــتي 

أبرمتها أذريبجان مع البلدان الأخرى. 
أدرجـت جميـع الجرائـم المذكـــورة في اتفاقيــات مكافحــة الإرهــاب الدوليــة بوصفــها 
جرائــم يخضــع مرتكبوهــا للتســليم في الاتفاقــات المبرمــة بشــأن تســليم ارمــين والمســــاعدة 

القانونية. 
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الفقرتان الفرعيتان ٣ (و) و (ز) 
السؤال: رجاء تقديم مجمل بالتدابير القانونية وغيرها من التدابـير السـارية لكفالـة الامتثـال 

لهاتين الفقرتين الفرعيتين. 
انظر الردود المتعلقة بالفقرة الفرعية ٢ (ج). 

الفقرة ٤ 
سؤال: هل عالجت أذريبجان أي من الشواغل المعرب عنها في الفقرة ٤ من القرار؟ 

تشـارك أذريبجـان في التعـاون الـدولي والإقليمـي ودون الإقليمـي الرامـي إلى مكافحــة 
الإرهـاب الـدولي، والجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة، وغســل الأمــوال، والاتجــار غــير المشــروع 
بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة والأسـلحة، والنقـل غـير المشـروع للمـــواد النوويــة والكيميائيــة 
والبيولوجيـة وغيرهـا مـن المـواد المحتمـل أن تـؤدي إلى الهـلاك وذلـك مـن خـلال مشـــاركتها في 

المنظمات الدولية وعلاقاا الثنائية. 
وجمهوريـة أذريبجـان طـرف في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غـير المشـــروع 
بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـــة لعــام ١٩٨٨ (رقــم 356 المؤرخــة ٢٨ تشــرين الأول/أكتوبــر 
 5 50-IQ ١٩٩٢)، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة الوحيــدة بشــأن المخــدرات لعــام ١٩٦١ (رقـــم
المؤرخـة ١ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٨) والاتفـاق الجزئـي المنشـئ موعـة بومبيـدو التابعــة 
لس أوروبا بشأن التعاون علـى مكافحـة إسـاءة اسـتعمال المخـدرات والاتجـار غـير المشـروع 
بالمخدرات (القراران ٨٠ (٢) و ٨٠ (١٥) الصادران عن لجنـة وزراء مجلـس أوروبـا؛ وصـك 
انضمـام جمهوريـة أذريبجـان (رقـم IIQ-78، المـؤرخ ١٦ شـباط/فـــبراير ٢٠٠١). وفي كــانون 
الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وقّعـت أذريبجـان أيضـا علـى معـاهدة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمــة 
المنظمة عبر الوطنية وكذلك الـبروتوكولين المتعلقـين بمنـع الاتجـار بالأشـخاص وقمعـه والمعاقبـة 

عليه ومكافحة الاتجار بالمهاجرين. 
وفيمـا يختـص بالتعـاون الإقليمـي، عقـد في بـاكو يومـي ٧ و ٨ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر 
٢٠٠١ اجتمـاع موعـة غـوام (جورجيـــا وأوكرانيــا وأوزبكســتان وأذريبجــان ومولدوفــا)، 
حضـره ممثلـون عـن الـوزارات والهيئـات المختصـة بتشـغيل ممـرات النقـل بصـورة آمنـة وفعالـــة، 
حيث وضع الاجتماع مبادئ توجيهية وحدد مجالات التعـاون في هـذا الصـدد. ويشـمل ذلـك 
منـع اسـتخدام ممـــرات النقــل في الأغــراض الإرهابيــة والتطرفيــة ومكافحــة الإرهــاب الــدولي 
والجريمـة المنظمـــة، ومنــع الاتجــار غــير المشــروع بالأســلحة، ومكافحــة الاتجــار بــالمخدرات، 
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ومناهضـة الهجـرة غـير المشـروعة، ومكافحــة الانتشــار غــير المشــروع للتكنولوجيــا المزدوجــة 
الاستخدام، وتنقيح نظم تبادل المعلومات التشغيلية بين دوائر الجمارك. 

واعتمد قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المسـتقلة برنامجـا حكوميـا دوليـا للتدابـير 
المشتركة اللازمة لمكافحة الجريمة للفترة بين عامي ٢٠٠٠ و ٢٠٠٣ وبرنامجا للـدول الأعضـاء 
ـــكال التطــرف حــتى عــام  في رابطـة الـدول المسـتقلة لمكافحـة الإرهـاب الـدولي وغـيره مـن أش
٢٠٠٣. وقد وضع البرنامجان الأساس للتعاون بين وزارة داخلية جمهوريـة أذربيجـان وهيئـات 
ـــن التدابــير التنظيميــة والعمليــة  إنفـاذ القـانون في الـدول الأخـرى، وشمـل مجموعـة مسـتهدفة م
للحيلولــة دون اســتخدام أراضــي أذربيجــان كنقطــة عبــور للمخــدرات المتجهــة إلى أوروبـــا 
وأمـاكن أخـرى، ولمكافحـة الإرهـاب، والاتجـار غـير المشـروع بالأسـلحة والمتفجـرات والمـــواد 
المشعة، ومكافحة غسل الأموال �القذرة� وغيرهـا مـن أشـكال الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة. 
ووُقِّـع اتفـاق للتعـاون علـى مكافحـة الإرهـاب بـين وزارات الداخليـــة خــلال اجتمــاع مجلــس 
ـــترة مــن ٦ إلى ٨ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠١ في  وزراء رابطـة الـدول المسـتقلة، الـذي عقـد في الف

شولبون – أتا.  
وفي ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨، وفي إطـار عمليـة التعـاون الاقتصـادي في البحـر 
الأسـود، وقّعـت جمهوريـة أذربيجـان اتفاقـا للتعـاون علـى مكافحـــة الجريمــة، لا ســيما الجريمــة 

المنظمة. 
وفي ٧ آب/أغســطس ٢٠٠٠، عقــد في أذربيجــان مؤتمــر بشــــأن الشـــباب وإدمـــان 
المخدرات. وقد تم تنظيمه بصـورة مشـتركة بـين اللجنـة الحكوميـة لمكافحـة إدمـان المخـدرات 
والاتجار غير المشروع بالمخدرات والرابطة العالمية للشباب المسلم (المملكة العربية السعودية). 
وكان أحد نتائج الجهود التي بذلتها أذربيجان لتعزيز التعاون مع البلدان الأوروبيـة في 
مجال مكافحة الجريمة المنظمة هـو انضمـام البلـد إلى المبـادرة التعاونيـة الأوروبيـة لجنـوب شـرق 

أوروبا بوصفها مراقبا وذلك في ٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وحسب ما ذكر آنفا، وقّعت أذربيجان وجورجيا وتركيا اتفاقـا ثلاثيـا للتعـاون علـى 
قمع الإرهاب ، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقليـة ومحاولـة 
إضفـاء الشـرعية علـى الإيـرادات المكتسـبة بصـورة غـير مشـروعة (غســـل الأمــوال)، وريــب 
الأسلحة، وغير ذلك من الجرائم الخطـيرة، وذلـك في ترابـزون يومـي ٢٩ و ٣٠ نيسـان/أبريـل 

 .٢٠٠٢
والاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الكيانات الأذربيجانية المختصة هي: 
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ـــة الجمــارك الحكوميــة التابعــة لجمهوريــة أذربيجــان ووزارة الماليــة في  اتفـاق بـين لجن -
ــــهريب وانتـــهاك القواعـــد  جمهوريــة كازاخســتان بشــأن التعــاون علــى مكافحــة الت
الجمركية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر والمتفجـرات والسـلائف، الموقّـع 

في باكو يوم ٧ نيسان/أبريل ٢٠٠٠؛ 
الاتفاق بين حكومتي جمهورية أذربيجان وجمهوريـة أوزبكسـتان بشـأن التعـاون علـى  -

مكافحة الجريمة، الموقّع في باكو يوم ٢٥ تموز/يوليه ٢٠٠٠؛ 
الاتفـاق بـين لجنـة الجمـارك الحكوميـة بجمهوريـة أذربيجـان ولجنـة الجمـارك الحكوميــة  -
ــــهاك القواعـــد  بجمهوريــة أوزبكســتان بشــأن التعــاون علــى مكافحــة التــهريب وانت

الجمركية، الموقّع في باكو يوم ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٠. 
كما وُقِّعت اتفاقات للتعاون على مكافحة الاتجار بالمخدرات مـع الكيانـات المختصـة 
في الولايـات المتحـدة وألمانيـا والمملكـة المتحـدة وإيـران ومصـــر ودول الخليــج، وبلــدان رابطــة 
الدول المستقلة، وغيرها من البلدان. وتتعاون أذربيجان بنشاط مع مكتـب منظمـة إنـتربول في 
باكو. واتخذت إجـراءات مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي كجـزء مـن مشـروع للمسـاعدة 
الشاملة على مكافحة المخدرات للفترة بـين عـامي ١٩٩٧ و ١٩٩٩. كمـا يجـري التعـاون في 
الوقـت الراهـن مـع مركـز البحـوث الدوليـة لمكافحـة المخـدرات وصنـدوق مكافحـة الإدمـــان. 
وتلقّت، بوجه خاص، الكيانات الحكوميـة الأذربيجانيـة والمنظمـات غـير الحكوميـة العاملـة في 
أذربيجـان مسـاعدة في مجـال النقـل والإمـداد ومسـاعدة في مجـال التدريـب المـهني، كمـا جــرى 
عقد حلقات عمل/مؤتمرات علمية ومشاورات، وجرى شن حمــلات لرفـع الوعـي موجهـة إلى 
ـــة الوقايــة  الجمـهور العـام، والطلبـة، والأفـراد العسـكريين، كمـا قُدمـت المسـاعدة لتنظيـم عملي

والعلاج. 
وحسـبما أشـير إليـه في الـرد المتعلــق بــالفقرة الفرعيــة ٢ (ز)، فــإن الأســاس القــانوني 
لمكافحة الجرائم المتصلـة بـالمخدرات هـو المرسـوم الرئاسـي المـؤرخ ٢٦ آب/أغسـطس ١٩٩٦ 
بشـأن تدابـير مكافحـة إدمـان المخـدرات والاتجـار غـير المشـروع بـــالمخدرات، وقــانون مراقبــة 
ـــانون الشــرطة، وأنشــطة  الاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات والمؤثـرات العقليـة والسـلائف، وق
التحقيـق، وقـانون مكافحـة الإرهـاب، وقـانون وكالـة المخـدرات ومراقبـــة المخــدرات، حيــث 
قامت بدراسة ذلك كله اللجنة القانونيـة لـس أوروبـا، كمـا دُرِس في ضـوء القـانون الجنـائي 

وقانون الإجراءات الجنائية. 
وتتولى اللجنة الحكومية لمراقبـة المخـدرات، الـتي يرأسـها نـائب رئيـس الـوزراء، وضـع 
سياسـات مكافحـة الاتجـار غـير المشـروع. وفي الوقـت ذاتـه، تواصـل وزارة الداخليـة برنامجـــها 
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المتعلـق بتدابـير مكافحـة الاتجـار غـير المشـــروع، بالاشــتراك مــع الســلطات المحليــة في جنــوب 
أذربيجان وعلى طول الحدود مـع إيـران. وفي عـام ٢٠٠٠، بـدأت اللجنـة الحكوميـة لمكافحـة 
إدمان المخدرات والاتجار غير المشروع بالمخدرات إنشاء لجان إقليميـة داخـل بلـدات ومنـاطق 

البلد. 
ويجري تطبيق برنامج سنوي للضبط والوقاية، خشخاش، في جميع أنحاء البلد. بيـد أن 
الجزء الذي تحتله أرمينيا من أراضي أذربيجان ما زال، كمـا كـان الحـال في المـاضي، يسـتخدم 
كنقطـة عبـور للمخـدارت، الـتي تدخـل عـبر قطـاع يبلـغ نحـو ١٣٠ كيلومـترا مـن الحـدود مــع 

إيران وتسيطر عليه القوات الأرمينية.  
مسائل أخرى 

سؤال: هل بوسع أذربيجان تقديم خريطـة تنظيميـة للأجـهزة الاداريـة، مـن قبيـل الشـرطة، 
وسـلطات مراقبـة الهجـرة، والجمـارك، والضرائـب والإشـراف المـالي، الـتي أنشـــئت لإنفــاذ 

القوانين والأنظمة وغيرها من الصكوك التي تمثل إسهاما في الامتثال للقرار. 
هيئات الإشراف المالي هي وزارة المالية، ووزارة الضرائب، والمصرف الوطني. 

والسلطات التي تتولى مراقبة الهجرة هي حـرس الحـدود التـابع لـوزارة الأمـن القومـي، 
وإدارة التأشيرات وتسجيل الأجانب التابعة لوزارة الداخلية، والإدارة القنصليـة التابعـة لـوزارة 

الخارجية. 
ويرد بالمرفق الأول خريطة تنظيمية لوزارة الضرائب. 

وفيما يلي هيكل لجنة الجمارك الحكومية، على النحو الذي اعتمـد بالمرسـوم الرئاسـي 
رقم ٥١٠ المؤرخ ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١: 

الإدارة:  - ١
الرئيس.  -

النائب الأول للرئيس.  -
نواب الرئيس (ثلاثة).  -

لجنة الجمارك الحكومية بجمهورية أذربيجان:  - ٢
الأمانة.  -

شعبة فحص الجمارك.  -
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شعبة قمع التهريب وانتهاكات قواعد الجمارك.  -
شعبة التعاريف المالية ومراقبة التبادل.  -

إدارة شؤون العاملين.  -
إدارة التحقيقات الداخلية.  -

إدارة التحقيقات.  -
إدارة العلاقات الدولية.  -

إدارة الإحصاءات وتكنولوجيا المعلومات.  -
دائرة الصحافة.  -

إدارة الشؤون الإدارية.  -
إدارة المباني والنقل والإمداد.  -

المكتب القانوني.  -
مكتب التحليلات.  -

مكتب الاستخبارات.  -
مكتب الحسابات.  -

دائرة أمن الجمارك.  -
وحدة التدابير الاحتياطية.  -

ـــارك الحكوميــة  وتمثـل الكيانـات والمنظمـات التاليـة جـزء مـن نظـام لجنـة الجم - ٣
بجمهورية أذربيجان: 

لجنة جمارك ناخشفان.  -
شعبة الجمارك البلدية في باكو.  -

شعبة جمارك النقل الجوي.  -
شعبة حماية مصالح أذربيجان الاقتصادية في بحر قزوين.  -

مكتب جمارك الطاقة.  -
مكتب الجمارك البلدية في ناخشفان.  -
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نقطة جمارك أستارا.  -
نقطة جمارك بالاكان.  -

نقطة جمارك بيلاسوفار.  -
نقطة جمارك علي بايراملي.  -

نقطة جمارك إفلاخ.  -
نقطة جمارك جانجا.  -

نقطة جمارك ساداراك.  -
نقطة جمارك سومغايت.  -

نقطة جمارك طافوز.  -
نقطة جمارك خاتشماز.  -

نقطة جمارك خودا أفارن.  -
نقطة جمارك غولفا.  -

المعمل المركزي.   -
عمليات مركبات الكيان الاقتصادي الدولي.  -

مركز التدريب.  -
مركز العلاج الرياضي.  -
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 المرفق الأول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــ 
 

وزارة الضرائب بجمهورية أذربيجان

إدارة كبار دافعي الضرائب والشركات
ذات الترتيبــــات الضريبيــــة الخاصة مع 

وزارة الضرائب 

وزارة ضرائب جمهورية ناخشفان 
المستقلة 

إدارة التحقيقات الأولية في المخالفات
الضريبة التابعة لوزارة الضرائب 

شعبة الضرائب المحلية التابعة لوزارة الضرائب

شعب الضرائب التابعة لمناطق
باكو 

إدارات الضرائب التابعة لبلديات ومناطق 
أذربيجان 

شعبة الضرائب في باكو 


